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  مجلس حقوق الإنسان 
 الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين الأول١٤-٣جنيف، 

) ج(١٥ة لحقوق الإنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته المفوضية السامي       
 ٥/١من مرفق قرار مجلس حقوق الإنسان 

  *زمبابوي    

 معنية إلى عملية الاسـتعراض      ة جه ١٣من    المقدمة )١(هذا التقرير موجز للمعلومات     
وهو يتَّبع هيكل المبادئ التوجيهية العامة التي اعتمـدها مجلـس حقـوق             . الدوري الشامل 

 التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية الأمم             ولا يتضمن . الإنسان
وقـد  . المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولا أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات محدَّدة            

ذُكرت بصورة منهجية في حواشي نهاية النص مراجع المعلومات الواردة في التقرير، كما أُبقي    
أما الافتقار إلى معلومات عن مسائل محددة       . صلية دون تغيير  قدر الإمكان على النصوص الأ    

أو إلى التركيز على هذه المسائل فقد يعزى إلى عدم تقديم الجهات المعنية معلومات عن هذه                
وتتاح على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقـوق الإنـسان النـصوص         . المسائل بعينها 

وقد روعي في إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          . اردةالكاملة التي تتضمن جميع المعلومات الو     
  .الاستعراض في الجولة الأولى هي أربع سنوات

__________ 

  .لم تُحرر هذه الوثيقة قبل إرسالها إلى دوائر الترجمة التحريرية بالأمم المتحدة  *  
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  والإطارالمعلومات الأساسية  - أولاً  

 نطاق الالتزامات الدولية  - ألف  

أوصت منظمات حقوق الإنسان الزمبابوية، ومرصد حقوق الإنسان، ومنظمة دار            -١
تابع لرابطة المحامين الدولية، ومنظمة العفو الدولية بالتصديق        الحرية، ومعهد حقوق الإنسان ال    

على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية               
 .)٣(، وبإدراج أحكامهما في التشريعات الوطنية)٢(المهينة وعلى بروتوكولها الاختياري أو

لحقوق الإنسان زمبابوي على التصديق على البروتوكولين       وشجعت المنظمات الزمبابوية      -٢
الاختياريين الملحقين بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختيـاري           
لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول الاختياري الملحـق بالعهـد              

وأوصت الحركة الدولية للدفاع عن     . )٤(ية والاجتماعية والثقافية  الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاد   
البروتوكـول  (الأطفال بالتصديق على البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل          

الاختياري المتعلق بإشراك الأطفال في التراعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري المتعلـق ببيـع             
  .)٥()ل واستغلال الأطفال في المواد الإباحيةالأطفال وبغاء الأطفا

إلى عدم اتخاذ أي خطـوات فعالـة        نظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان     وأشارت الم   -٣
  .)٦(للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

ماية بالتصديق على الاتفاقية الدولية لح    نظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان     وأوصت الم   -٤
  .)٧(جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

 الإطار الدستوري والتشريعي  - باء  

شدد معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية على أن الاتفاق الـسياسي               -٥
، بعد الانتخابات، والذي ينص علـى تقاسـم         ٢٠٠٨سبتمبر  /الشامل الذي وُقع في أيلول    

 ـ       السلطة بين جبهة زمبابوي الوط     اً نية الأفريقية وحركة التغيير الديمقراطي، يتـضمن أحكام
، قبل  ٢٠١١يناير  /ومع ذلك، انتهت مدة الاتفاق في كانون الثاني       . )٨(لحماية حقوق الإنسان  

وأوصى المعهد بأن تُنفذ أحكام الاتفاق السياسي الـشامل         . )٩(اكتمال عملية وضع الدستور   
اً، ية الوطنية كي تمضي عملية وضع الدستور قدم       وأن تقدم الحكومة الدعم للجمعية الدستور     

  .)١٠(وكي تُجرى انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل
ولاحظت منظمة العفو الدولية أن البلد يمر في عملية مراجعة دسـتورية ينبغـي أن                 -٦

وأشارت المنظمة إلى أن الدستور المعمـول  . )١١(٢٠١١تؤدي إلى دستور جديد في نهاية عام      
وهو يـنص علـى     . ٢٠٠٩، بصيغته المعدلة في عام      ١٩٧٩بابوي هو دستور عام     به في زم  

الحقوق والحريات الأساسية للفرد، شريطة ألا يمس الفرد في ممارسة هذه الحقوق والحريـات              
  .)١٢("بالمصلحة العامة أو بحقوق الآخرين وحرياتهم"
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الدولية بتعـديل  وأوصى مرصد حقوق الإنسان، ومنظمة دار الحرية، ومنظمة العفو           -٧
سيما القانون المتعلـق     أو إلغاء القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا          

بتدوين وإصلاح القانون الجنائي؛ وقانون النظام والأمن العامين؛ وقانون الجـرائم المتنوعـة؛           
  .)١٣(وقانون الوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية

الزمبابوية لحقوق الإنسان بإدراج أحكام في الدسـتور تتعلـق          المنظمات   وأوصت  -٨
  .)١٤(بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ـ           -٩ اً وأشارت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان إلى أن الدستور يـضمن للمـرأة فرص
بوي ولجنـة   متساوية مع الرجل في التعيين في مناصب رئيسية في لجنة حقوق الإنسان في زمبـا              

وأشارت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان إلى أن الدستور ينبغي         . )١٥(الانتخابات في زمبابوي  
  .)١٦(تقضي بأن تمنح جميع المؤسسات الحكومية فرص توظيف متساوية للمرأةاً أن يتضمن أحكام

 ولاحظ مرصد حقوق الإنسان ضرورة مواءمة قانون ولوائح الصحافة مع القـوانين             -١٠
  .)١٧(والمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير

  الإطار المؤسسي والبنية الأساسية لحقوق الإنسان  - جيم  
اً تلبي شرط  من الدستور لا   100R المادة لاحظت لجنة حقوق الإنسان في زيمبابوي أن        -١١

تنص عليه مبادئ باريس، لأنها لا تنص على أن اللجنة سـتكون هيئـة دسـتورية                اً  أساسي
وتتوقع اللجنة معالجة جزئية لهذه المسألة من خلال اعتماد ضمانة قانونية لكنها            . )١٨(مستقلة

غير دستورية لهذه الاستقلالية، تُقدم في مشروع القانون المتعلق بلجنة حقـوق الإنـسان في               
وأوصت بالإسراع في وضع اللمسات الأخيرة علـى        . )١٩(زمبابوي، ثم في القانون المتعلق بها     

ن تمكيني يراعي مبادئ باريس وفي سن هذا القانون، وبتوفير التمويل الكـافي لـتمكين               قانو
  .)٢٠(اللجنة من بدء عملها، ومن تنفيذ ولايتها بشكل فعال

وأشارت المنظمات الزمبابوية لحقوق الطفل إلى أن إدارة الخدمات الاجتماعية التابعة             -١٢
.  الرئيسي لجميع أنشطة الحماية الاجتماعيـة      لوزارة العمل والخدمات الاجتماعية هي المحرك     

للحماية الاجتماعية يضمن فعالية تقـديم الخـدمات        اً  عملياً  استراتيجياً  يملك البلد إطار   ولا
وأوصت المنظمات الزمبابوية لحقـوق الطفـل بوضـع إطـار           . للضعفاء وبخاصة الأطفال  

  .)٢١(للأطفالاً يكون ملائم استراتيجي للحماية الاجتماعية

  تدابير السياسة العامة  - الد  
أوصت الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال بوضع قانون شـامل للطفولـة يكـون                -١٣

بهيكل ونظام متكاملين ومتماسكين لجمـع القـوانين والـسياسات والإجـراءات            اً  مصحوب
وأوصت المنظمات الزمبابوية لحقوق الطفل بوضع سياسـات        . )٢٢(والبروتوكولات ذات الصلة  

، ١٩٩٦للملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل لعام       اً  تستند إلى حقوق الطفل، وفق     جوبرام
  .)٢٣(عن وضع نظام يضمن توافر البيانات المتعلقة بحالة حقوق الطفل وتحديثها وتصنيفها فضلاً
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  تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق الإنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات المعاهدات  -١  
بأن تقدم زمبابوي تقارير منتظمـة إلى        أوصت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان      -١٤

  .)٢٤(الهيئات المكلفة برصد تطبيق المعاهدات
تقدم أي تقرير إلى لجنة       لم ولاحظت المنظمات الزمبابوية لحقوق الطفل أن زمبابوي        -١٥

 تعالج معظم القضايا التي أُبرزت في الملاحظات الختاميـة           ولم ١٩٩٥حقوق الطفل منذ عام     
وحثت المنظمات الزمبابوية لحقوق الطفل زمبابوي على احتـرام         . للجنة على التقرير الأولي   

  .)٢٥(التزاماتها بتقديم تقارير دورية إلى لجنة حقوق الطفل

  التعاون مع الإجراءات الخاصة  -٢  
قرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب        لاحظت منظمة دار الحرية أن الم       -١٦

 ٢٠٠٩المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة مُنع لدى وصوله إلى هراري في عام 
وأوصى مرصد حقوق الإنسان بإصدار دعوة إلى المقرر        . )٢٦(من القيام بمهمة لتقصي الحقائق    

 ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية          الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من     
  .)٢٨( لتمكينه من صوغ مجموعة من التوصيات تهدف إلى وضع حد للتعذيب)٢٧(المهينة أو
وأوصى مرصد حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بتوجيه دعوات إلى المقـررين              -١٧

للأمم المتحدة واللجنـة الأفريقيـة      الخاصين المعنيين بالمدافعين عن حقوق الإنسان والتابعين        
  .)٢٩(لحقوق الإنسان والشعوب

  تنفيذ الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مع مراعاة القانون الإنساني الدولي المنطبق  - باء  

  المساواة وعدم التمييز  -١  
أشارت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان إلى أن قانون منع التمييز يـنص علـى                -١٨
تضمن المساواة بين الجنـسين   ومع ذلك، فإن شرعة الحقوق لا   . قبة على التمييز الجنساني   المعا

اللـواتي   ولا يضمن القانون للنـساء    . فزمبابوي لا تقر للمرأة بحق الحضانة     . )٣٠(بشكل تام 
وأوصت المنظمـات   . )٣١(يُسجل زواجهن التقليدي حصة منصفة من الملكية عند الطلاق         لم

الإنسان بإدراج حق المرأة في حـضانة أطفالهـا في الدسـتور وبمواءمـة              الزمبابوية لحقوق   
  .)٣٢(للقانون العرفياً التشريعات المتعلقة بالزواج بغية منع التمييز ضد النساء المتزوجات وفق
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إزاء استمرار التمييـز    اً  وأعربت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان عن القلق أيض         -١٩
وأوصت بأن تكون أحكام الدستور المتعلقة بمنع التمييز مطلقـة          . )٣٣(ضد الأقليات الجنسية  

  .)٣٤(تُطبق بالكامل فيما يتعلق بالجنس والعرق والأصل وأي أسباب أخرى وأن

  حق الفرد في الحياة والحرية وأمنه الشخصي  -٢  
 من دسـتور زيمبـابوي      ١٢لاحظت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان أن المادة          -٢٠

 من القانون المتعلق بتدوين وإصلاح القانون الجنائي تنصان على فـرض عقوبـة              ٢٠ والمادة
  .)٣٥(الإعدام على مرتكبي بعض الجرائم الجنائية

وذكرت منظمة العفو الدولية أنها وثَّقت عمليات القتل غير القانونيـة والتعـذيب               -٢١
طاء الـسياسيين   وغيره من ضروب سوء المعاملة ضد المدافعين عن حقوق الإنـسان والنـش            

المنتمين إلى حركة التغيير الديمقراطي في الفترة التي سبقت الجولة الثانيـة مـن الانتخابـات               
وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أنه       . )٣٦(٢٠٠٨يوليه  /مارس وتموز /الرئاسية بين آذار  

جهـزة  سيما الأ  على الرغم من قرار حكومة الوحدة الوطنية إصلاح مؤسسات الدولة، ولا          
 من البرنامج السياسي الشامل، فإنها لم تتخذ أي تـدبير في هـذا              ١٣الأمنية، بموجب المادة    

  .)٣٧(الاتجاه بعد أكثر من عامين على تشكيلها
 وذكر مرصد حقوق الإنسان أن مناجم الألماس في منطقة مارانج الـشرقية تـشهد               -٢٢

ا في ذلـك القتـل والتعـذيب        حالات تهريب وانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان بم       
وأوصى المرصد بمنع استخدام السلاح في منـاجم الألمـاس،          . )٣٨(والضرب وعمالة الأطفال  

وفتح تحقيق نزيه ومستقل في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنـسان، وفي قـضايا الفـساد               
ل وتهريب الألماس، ووضع آليات لضمان المزيد من الشفافية فيما يتعلق بعائـدات اسـتغلا             

مناجم الألماس، وضمان استفادة سكان مجتمع مارانج استفادة مباشرة من منـاجم الألمـاس              
  .)٣٩(الموجودة في منطقتهم

ولاحظ مرصد حقوق الإنسان أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملـة الـتي                -٢٣
ففي . )٤٠(تمارسها الشرطة وجهاز الاستخبارات في زمبابوي ما زالت تطرح مشكلة خطيرة          

من الاستجوابات القسرية، فيما يتم اسـتخدامه، في        اً  بعض الحالات، يشكل التعذيب جزء    
المرصد بإجراء تحقيقـات سـريعة    وأوصى. )٤١(حالات أخرى، كشكل من أشكال العقاب     

وشاملة ونزيهة في جميع المزاعم ذات المصداقية المتعلقة بحالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز؛            
للقوة؛ والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة         والاستخدام المفرط   

  .)٤٢(التي ترتكبها الشرطة وجهات حكومية أخرى
 من الدستور تحظـر     ١٥وأشارت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان إلى أن المادة           -٢٤

ولا ينص قـانون    . )٤٣(بشكل محدود ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة والتعذيب       
علـى تجـريم     العقوبات أو غيره من القوانين التي تنظم سلوك الجهات الأمنيـة الحكوميـة            

يتعرضن لحالات  اً  ولاحظت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان أن النساء أيض       . )٤٤(التعذيب
  .)٤٥(اختفاء قسري وتعذيب
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نتهاكات حقوق الإنسان الـتي     وذكرت منظمة العفو الدولية أنها وثَّقت العديد من ا          -٢٥
 ارتكبها أفراد جهاز الحفاظ على النظام في شرطة جمهورية زمبـابوي في مقـري الـشرطة               

وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء استهداف عناصر أمـن         . )٤٦(الرئيسيين في هراراي وبولاوايو   
ن الدولة للمدافعين عن حقوق الإنسان المشاركين في توثيـق انتـهاكات حقـوق الإنـسا            

  .)٤٧(والمطالبين بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان
وأشار معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية إلى تقـارير عديـدة عـن                 -٢٦

وأشارت منظمة العفو الدوليـة     . )٤٨(الاعتقالات والاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة      
قوق الإنسان إلى أن قانون الإجراءات والأدلة الجنائية والنظام الداخلي          والمنظمات الزمبابوية لح  

وأشـارت  . )٤٩(للشرطة ينظمان حالات التوقيف ويفرضان قواعد نموذجية دنيا لمعاملة السجناء        
المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان إلى أن الأمن الشخصي يتعرض للخطر عند وجود جهات             

تقوم بمضايقة المواطنين وترهيبهم خلال     ) ل الميليشيات وقدامى المحاربين   مث(أمنية فاعلة غير رسمية     
أن التطبيـق الانتقـائي      ولاحظت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان    . )٥٠(الفترات الانتخابية 

وأوصت المنظمات الزمبابويـة    . )٥١(للقوانين الجنائية أدى إلى عدم توقيف بعض الجناة المعروفين        
  .)٥٢(بأن تدرج زمبابوي في دستورها ضمانة للأمن الشخصيلحقوق الإنسان 

وأعربت منظمة دار الحرية عن قلقها إزاء معاملة السجناء والمحتجزين علـى أسـاس                -٢٧
وأشارت إلى أن قوات الأمن تفلت من العقاب رغـم تعـديها علـى              . )٥٣(قناعاتهم السياسية 

 الأساسية فيمـا يتعلـق بالاحتجـاز        المواطنين، وهي تتجاهل، في كثير من الأحيان، الحقوق       
ولاحظت كذلك مشكلة الاحتجاز السابق للمحاكمة،      . وعمليات التفتيش وحالات المصادرة   

  .)٥٤( سنوات دون محاكمة١٠مشيرة إلى أن بعض السجناء محتجزون منذ أكثر من 
وذكر معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية أن لتوقيـف واحتجـاز               -٢٨
  .)٥٥(ناشطين المدافعين عن حقوق المثليين دوافع سياسيةال

وذكرت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان استمرار الإبلاغ عن حالات عنـف             -٢٩
كما يـستمر   . )٥٦( حالة عنف مترلي   ١٠١١٥، سُجلت   ٢٠١٠ و ٢٠٠٩فبين عامي   . مترلي

ومنـذ  . )٥٧(اسيالعنف الذي ترتكبه جهات فاعلة أخرى من غير الدول في شكل عنف سي            
وأوصت المنظمـات   .  نساء على الأقل من العنف السياسي      ١٥١٠٥، تضررت   ٢٠٠٧عام  

الزمبابوية لحقوق الإنسان بوضع هياكل إدارية في جميع مراكز الشرطة للتعامل مع حـالات              
. )٥٨(العنف ضد المرأة وبتدريب ضباط الشرطة وموظفي القضاء على قانون العنف المـترلي            

ات الزمبابوية لحقوق الإنسان بالشروع في حملة وطنية لرفع مستوى الـوعي            وأوصت المنظم 
  .)٥٩(بالآثار السلبية للعنف السياسي ضد المرأة

وأشارت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان إلى أن القـوانين لا تجـرم الاتجـار                -٣٠
دراج عقوبات  وأوصت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بإ     . )٦٠(بالأشخاص في زمبابوي  

على الاتجار بالأشخاص في القوانين الجنائية، وبوضع سياسات لإعادة ضـحايا الاتجـار إلى              
  .)٦١( الإدارية اللازمةc عن وضع الهياكل أوطانهم فضلاً
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الممارَسة ضد الأطفال أن     ولاحظت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية         -٣١
، بـصيغته المعدلـة     ١٩٧٩فدسـتور عـام     . )٦٢(رة أمر مـشروع   العقاب البدني داخل الأس   

في ظروف مناسبة لشخص دون سن الثامنة عـشرة         " المعتدل"، يجيز العقاب البدني     ١٩٩٠ عام
من جانب أحد والديه أو الوصي عليه أو من جانب شخص في مقام الوالدين أو شخص تناط                 

قانون المتعلق بتدوين وإصلاح القانون     وينص ال ). ١٥المادة  " (به صلاحيات الوالدين أو الوصي    
لأحد الوالدين أو الوصي سـلطة إيقـاع        ) أ) (٢"( على أن    ٢٤١في المادة   ) ٢٠٠٤(الجنائي  

كما أشارت  . )٦٣("العقاب البدني المعتدل لأغراض تأديبية على ولده القاصر أو مكفوله القاصر          
مارَسة ضد الأطفال إلى أن العقاب البـدني        الم المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال العقوبة البدنية      

 من القانون المتعلـق بتـدوين       ٢٤١مشروع في المدارس ويمارَس ضد الذكور، بموجب المادة         
  .)٦٤()٢٠٠٤( من قانون التعليم ٦٦ من الدستور، والمادة ١٥وإصلاح القانون الجنائي، والمادة 

يعات والنظم الموضوعة لحمايـة     ولاحظت المنظمات الزمبابوية لحقوق الطفل أن التشر        -٣٢
وأوصت هذه المنظمات بالتأكد    . )٦٥(الأطفال من الاعتداء الجنسي لا تُنفذ في كثير من الأحيان         

من أن جميع مراكز الشرطة أنشأت وحدات مراعية للضحايا تُزود بما يكفـي مـن مـوارد                 
  .)٦٦(ية للأطفالوموظفين مدربين على العمل مع الأطفال والمجتمعات المحلية بطريقة مراع

ولاحظت الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال أن قانون حماية الأطفال وتبنّيهم يحظر              -٣٣
لكن الفقـر   . تعريض الأطفال لظروف خطرة وضارة، ويحظر استخدامهم لأغراض التسول        

اً شـائع اً  المدقع يجعل عمل الأطفال في الحقول والمزارع، وفي البيع في الشوارع والتسول أمر            
  .)٦٧(وبعلم الوالدين أو بتشجيع منهم أو بناء على تعليمات منهم

  إقامة العدل، بما في ذلك الإفلات من العقاب، وسيادة القانون  -٣  
ذكرت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان أن الدستور والقوانين الأخـرى مثـل              -٣٤

للأشخاص المتهمين بارتكاب قانون الإجراءات والأدلة الجنائية تضمن الحق في محاكمة منصفة 
يظل توقيف المحامين أثنـاء      وفي هذا الصدد،  . )٦٨(جرائم جنائية وحقوقهم السابقة للمحاكمة    

كما . )٦٩(تأديتهم لعملهم في تمثيل من اعتُقل من المدافعين عن حقوق الإنسان مسألة إشكالية            
وأوصـت   .)٧٠(ليهميُمنع المحامون المتخصصون بقضايا حقوق الإنسان من الوصول إلى موك         

. )٧١(المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بضمان أمن المحامين والاعتراف بدورهم في القوانين          
الحقوقيين إعاقة عمل المحامين المتخصصين في حقـوق الإنـسان، في          وبالمثل، لاحظت جمعية  

بعض الأحيان، بتهديد أمنهم الشخصي عن طريق اعتقالهم ومضايقتهم وغـير ذلـك مـن               
وأوصـت جمعيـة   . لاعتداءات التي تمارسها جهات فاعلة حكومية وغير حكومية ضـدهم     ا

الحقوقيين بأن تحترم الحكومة المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدتها الأمم المتحدة             
  .)٧٢(١٩٩٠ عام
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ن المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان إلى أن استقلالية القضاة الذين يرأسو          وأشارت  -٣٥
وأوصت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بأن تُكفل هـذه  . )٧٣(المحاكم أمر مشكوك فيها   

الاستقلالية عن طريق إجراءات تعيين يقوم بها مجلس قضائي أعلى مستقل من خلال عمليـة               
وأوصى معهد حقوق الإنسان التـابع لرابطـة        . )٧٤(تشاورية مع الجهات المعنية بإقامة العدل     

عن السلطة التنفيذيـة    اً  دولية بضمان أن تكون لجنة الخدمات القضائية مستقلة تمام        المحامين ال 
  .)٧٥(فيما يتعلق بعضويتها وتمويلها

وأوصى المعهد بأن يؤدي النائب العام وممثلوه واجباتهم بتراهة وحيادية، وأن يـتم                -٣٦
كفالة لتمديد الاحتجاز   وضع حد للممارسة السائدة المتمثلة في المعارضة التلقائية لأي إفراج ب          

  .)٧٦( من قانون الإجراءات والأدلة الجنائية١٢١لسبعة أيام بموجب المادة 
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء عدم محاسبة أفراد قوات الأمـن الـذين                 -٣٧

يرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وضد معارضي حـزب             
وأوصى معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية        . )٧٧(ي الوطنية الأفريقية  جبهة زمبابو 

  .)٧٨(من العقاب ٢٠٠٨بالتحقيق في حالات إفلات مرتكبي أعمال العنف في انتخابات عام 
على تنفيذ أوامـر    اً  وأوصى مرصد حقوق الإنسان باعتماد تشريعات تضع شروط         -٣٨

 الماضي لفائدة أشخاص ارتكبوا انتهاكات خطـيرة لحقـوق          العفو والرحمة التي صدرت في    
 ١٨الـصادر في    ) ١(وتشمل الأوامـر أمـر الرأفـة        . الإنسان، أو تشريعات تبطلها تماماً    

. )٧٩(٢٠٠٠لـسنة   ) ١(، وأمر الرأفـة     ١٩٩٥لسنة  ) ١(، وأمر الرأفة    ١٩٨٨أبريل  /نيسان
للتعذيب وحـالات الاختفـاء     وأوصت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بإدراج تجريم        

  .)٨٠(القسري في القانون الجنائي
وأوصت منظمة دار الحرية بالإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين المحتجزين             -٣٩

للأمن الوطني، ولا يدعو إلى العنف اً بسبب قناعاتهم السياسية وعن أي محتجز لا يشكل تهديد   
لمسؤولين عن التعذيب وإساءة معاملة السجناء إلى       وبضمان تعويض الضحايا وتقديم الأفراد ا     

وأوصت منظمة العفو الدولية بضمان أن تسمح الشرطة لجميع المحتجزين، بمـن            . )٨١(العدالة
فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان، بالاتصال بمحاميهم، وتوفير الرعايـة الطبيـة والغـذاء              

  .)٨٢(والاحتياجات الأخرى لهم
لزمبابوية لحقوق الطفل أن زمبابوي أصدرت قوانين ترمـي إلى          وذكرت المنظمات ا    -٤٠

بيد أن القضاة لا يطبقون تدابير الحماية       . )٨٣(تعزيز واحترام حقوق الأطفال المخالفين للقانون     
وبالتالي فإن بعض الأطفال عـانوا  . التي تنص عليها الأحكام التشريعية لنظام قضاء الأحداث      

 تحديات أخرى تتمثل في استخدام العقاب البدني كـشكل        وثمة. من عمليات محاكمة صارمة   
وذكرت الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال      . )٨٤(من أشكال الأحكام التي يصدرها القضاة     

أن النظام القضائي لا يقدم خدمات قانونية مجانية للأحداث الذين يفتقر آباؤهم أو الأوصياء              
وأوصت الحركة بتحسين نظام قضاء الأحداث      . )٨٥(عليهم إلى الوسائل اللازمة لتوكيل محام     

كما أوصت باعتماد قانون شامل للطفولة يتسم ببنية        . )٨٦(وضمان المساعدة القانونية للقُصَّر   
  .)٨٧(ونظام متماسكين يجمعان القوانين والسياسات والإجراءات والبروتوكولات ذات الصلة
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الممارَسة ضد الأطفال إلى     عقوبة البدنية وأشارت المبادرة العالمية لإنهاء جميع أشكال ال        -٤١
لحكم أو لأمر صادر عن محكمة، على الـذكور         اً  تنفيذ"أن الدستور يسمح بالعقاب البدني      

وينص قانون الإجـراءات    . )٨٨("المخالفين للقانون الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما        
الفتيان المدانين بارتكاب جرم ما،     والأدلة الجنائية على قوائم العقاب البدني المسموح به بحق          

على كيفية تنفيذ حكم العقـاب      اً  وينص قانون السجون أيض   . لكيفية تنفيذه اً  ويتضمن وصف 
 مـن   ١٥والعقاب البدني مشروع كتدبير تأديبي في المؤسسات العقابية بموجب المادة           . البدني

وأشـارت  . )٨٩(الجنـائي  من القانون المتعلق بتدوين وإصلاح القانون        ٢٤١الدستور والمادة   
إلى أن العقوبة البدنية مشروعة في مؤسسات الرعاية البديلة في إطار الدسـتور             اً  المبادرة أيض 

  .)٩٠(والقانون المتعلق بتدوين وإصلاح القانون الجنائي

  الحق في الخصوصية والزواج والحياة الأسرية  -٤  
زواج من أطفـال في قـانون       أوصت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بتجريم ال        -٤٢

  .)٩١(الزواج
 ٧٠ في المائة و٤٥، قدرت المنظمات الزمبابوية لحقوق الطفل بحوالي ٢٠٠٩وفي عام   -٤٣

في المائة نسبة الأطفال دون سن الخامسة في المناطق الحضرية والمناطق الريفية على التـوالي،               
عـديل قـانون الـولادات      وأوصت هذه المنظمات بت   . )٩٢(يحملون شهادات ميلاد    الذين لا 

والوفيات لضمان إصدار شهادات ميلاد لجميع الأطفال المولودين في زمبابوي، بغض النظـر             
، وباعتماد اللامركزية في تسجيل المواليد في جميع المحافظات، وباعتماد          )٩٣(عن أصل والديهم  

وأوصت . )٩٤(تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز توثيق وثائق الميلاد وحفظ السجلات        
المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بأن يقر القانون بحق النساء في تـسجيل أطفـالهن دون               

، وكذلك بالسماح للمتزوجين والمتزوجات من أجانب بالاحتفـاظ      )٩٥(مساعدة من الذكور  
  .)٩٦(بجنسيتهم الزمبابوية لتفادي حالات انعدام الجنسية

ية، والرابطة الدولية للمثليات والمثليين، والرابطة      الدول‘ إيه آر سي  ‘وأوصت منظمة     -٤٤
الأوروبية للمثليات والمثليين، بأن يحث مجلس حقوق الإنسان زمبابوي على جعل تـشريعاتها          
متسقة مع التزامها بالمساواة وعدم التمييز، ومع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، عن         

  .)٩٧(م النشاط الجنسي بين بالغين متراضينطريق إلغاء جميع الأحكام التي تجرِّ

حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، والحـق في               -٥  
  المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

أوصى مرصد حقوق الإنسان بإلغاء أو تعديل القوانين التي تمس بحق الصحافيين في               -٤٥
، مثل القانون المتعلق بالوصول إلى المعلومات وحماية الخصوصية، وقانون خدمات          حرية التعبير 

  .)٩٨(الإذاعة والتلفزيون، وقانون النظام والأمن العامين
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وأعرب مرصد حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومعهد حقوق الإنسان التابع     -٤٦
 الإنسان عن القلق إزاء القيود المفروضة       لرابطة المحامين الدولية، والمنظمات الزمبابوية لحقوق     

ولاحظ المعهد أن انتهاء مدة الاتفـاق الـسياسي         . )٩٩(على حرية الصحافة ووسائل الإعلام    
الشامل ودعوة الرئيس إلى إجراء الانتخابات قبل إتمام عملية وضع الدستور الجديـد تعيـق               

  .)١٠٠(الأنشطة السياسية للمعارضة والموالاة
نظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان إلى أن القانون المتعلق بتدوين وإصـلاح          وأشارت الم   -٤٧

يستحدث جريمة التشهير الجنائي وجرائم أخرى غامضة تتعلق        ) القانون الجنائي (القانون الجنائي   
وأشار معهد حقوق الإنـسان     . )١٠١(وبنشر معلومات كاذبة  ) المساس بكرامة الرئيس  (بالإهانة  

التابع لرابطة المحامين الدولية إلى أنه على الرغم من إدخال تعديلات على قانون الوصـول إلى                
تزال التـشريعات    المعلومات وقانون حماية الخصوصية وقانون خدمات الإذاعة والتلفزيون، لا        

 إلى أن قـانون اعتـراض       وأشـار . )١٠٢(الزمبابوية تتضمن قوانين عن التشهير تُستخدم بكثرة      
وأوصت منظمـة رصـد     . )١٠٣(الاتصالات يعطي الحكومة سلطة مراقبة الاتصالات دون قيود       

حقوق الإنسان بإلغاء أو تعديل جميع التشريعات الوطنية التي تتعارض مـع القـانون الـدولي                
  .)١٠٤(شعوبوالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بما في ذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وال

أن القوانين الخاصة بالمنظمات غـير       ولاحظت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان      -٤٨
  .)١٠٥(الطوعية الخاصة حيز النفاذ الحكومية لا تزال صارمة مع دخول قانون المنظمات

وذكرت منظمة العفو الدولية أن زمبابوي قلصت الحق في حرية التعـبير وتكـوين                -٤٩
اً ع السلمي من خلال جملة أمور منها تطبيق تشريعات قمعيـة، خـصوص            الجمعيات والتجم 

وقد تم توقيف مدافعين عن حقوق الإنسان بصورة تعسفية         . )١٠٦(قانون الأمن والنظام العامين   
. )١٠٧(واحتُجزوا لفترات تتجاوز فترة الثمانية والأربعين ساعة المنصوص عليهـا في القـانون     

من والنظام العامين أو بموجب القـانون المتعلـق بتـدوين           واتُهم آخرون بموجب قانون الأ    
وقال بعضهم إنهم تعرضـوا     . وإصلاح القانون الجنائي بسبب مشاركتهم في احتجاج سلمي       

. )١٠٨(للتعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجـازهم لـدى الـشرطة             
دافعين عن حقوق الإنسان في مراكـز       وذكرت منظمة العفو الدولية أن الانتهاكات ضد الم       

الشرطة تتخذ، في الكثير من الأحيان، مظاهر محددة تتعلق بنوع الجنس، ولها في الغالب آثار               
وأضافت المنظمة أنها شهدت ووثَّقت حوادث مراقبة غير        . )١٠٩(محددة على المدافعين عن المرأة    

. )١١٠(طة وأجهزة الاسـتخبارات   مبررة لأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان قامت بها الشر        
أحكام قانون الأمن    وأوصت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية بإلغاء        

  .)١١١(والنظام العامين والقانون الجنائي اللذين يقيدان حرية التجمع
وأشارت شبكة دعم الانتخابات في زمبابوي إلى ضرورة أن ينص الدستور بوضوح              -٥٠

ولاحظـت  . )١١٢(الإطار اللازم لوظائف هيئة إدارة الانتخابات وقدرتها واسـتقلاليتها        على  
المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان عدم وجود محكمة انتخابية مستقلة للتعامل مع الشكاوى           
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الانتخابية، لأن تشكيلة المحكمة العليا التي تقوم بمهام محكمة الانتخابات تحوم حولها الكثير من 
وأوصت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بأن ينص الدستور، على نحـو           . )١١٣(كوكالش
لبس فيه، على وجوب احترام الجميع للنتائج الـشرعية للانتخابـات والـسماح بنقـل              لا

وأوصت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بإنشاء محكمة مستقلة للانتخابات     . )١١٤(السلطة
شـبكة دعـم     وأبـرزت . )١١٥(نتخابات في أسرع وقت ممكـن     لتسوية التراعات حول الا   

الانتخابات في زمبابوي حاجة زمبابوي إلى نظام انتخابي يراعي مسائل الأقليات ومـسائل             
وينبغي أن يكون الشخص ذو الإعاقـة       . التفاوت بين الجنسين في المناصب السياسية الرئيسية      

  .)١١٦(ومسؤول انتخابيعلى المشاركة في الانتخابات كمرشح وناخب اً قادر
ولاحظت شبكة دعم الانتخابات في زمبابوي أن جميع المسؤولين الانتخابيين بحاجة إلى أن               -٥١

وأوصت منظمة رصـد    . )١١٧(تكفل الحكومة وجميع إداراتها أمنَهم قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها        
لاستخبارات وأنـصار   حقوق الإنسان بضمان التحقيق في مزاعم ارتكاب ضباط الشرطة وضباط ا          

  .)١١٨(الأحزاب السياسية لأعمال عنف خلال الانتخابات، وبتقديم المتهمين بها للمحاكمة

  الحق في العمل وفي التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
أعربت شبكة دعم الانتخابات في زمبابوي عن قلقها إزاء تدهور حالة سوق العمل               -٥٢

وأوصـت  . )١١٩(٢٠٠٨كات والتمكين الاقتـصادي لعـام       نتيجة تنفيذ قانون توطين الشر    
المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بدعم إنشاء الأعمال التجارية غير الرسميـة، وإجـراء              

  .)١٢٠(على موارد الرزقاً مشاورات تسبق سن التشريعات التي تؤثر سلب

  الحق في الضمان الاجتماعي وفي مستوى معيشي لائق  -٧  
لحماية الاجتماعيـة يراعـي      بإنشاء إطار استراتيجي ل    ١ المشتركة   أوصت الورقة   -٥٣

واقترحت الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال إنشاء مراكز مجتمعية يلتقي فيها           . )١٢١(الأطفال
  .)١٢٢(الآباء والأمهات والأطفال لمعالجة مجموعة متنوعة من المشاكل الاجتماعية

يحمي الحق في الرعاية      الإنسان أن الدستور لا    ولاحظت المنظمات الزمبابوية لحقوق     -٥٤
. )١٢٣(الصحية وأنه لا توجد قوانين أو سياسات محددة للتعامل مع الرعاية الصحية للأمهات            

 ومن بينـها  -كما تأثر الحق في مستوى معيشي لائق بسوء حالة المحدِّدات الأساسية للصحة   
ساسي، والسكن، والغذاء والتغذية،    الحصول على مياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي الأ       

وأدى ذلك إلى تفشي وباء الكوليرا بـين        . في الوقت المناسب  /وعلى الرعاية الصحية المناسبة   
وحتى الآن، لا تزال زمبـابوي      . )١٢٤( في جميع محافظات البلد العشر     ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي

لنقص في صـيانة    تعاني من نقص حاد في المياه ومن انفجار أنابيب الصرف الصحي بسبب ا            
وأوصت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بتكـريس الحـق في          . )١٢٥(البنية التحتية للمياه  

 في المائة من الميزانية الوطنيـة للـصحة،         ١٥الصحة والمياه النظيفة في الدستور، وبتخصيص       
 ـ           وبأن شاء لجنـة   توفر الدولة مياه الشرب الآمنة والكافية في المناطق الحضرية والريفية وبإن
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وأوصت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان كذلك بوضع برامج        . )١٢٦(للخدمات الصحية 
لتدريب القابلات في المناطق الريفية، وبضمان توافر العقاقير المضادة للفيروسات العكوسـة            

 للنساء الريفيات وتيسير حصولهن عليها ووضع برامج لتوفير الدواء للأيتام ولغيرهم من           اً  مجان
  .)١٢٧(الايدز/صابين بفيروس نقص المناعة البشريالفئات الضعيفة من الأطفال الم

وأشارت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان إلى أن الممارسات الإدارية للجهـات             -٥٥
يتعلق  الفاعلة في الدولة خلال السنوات الأربع الماضية لم تؤد إلى تحسين وضع الزمبابويين فيما

علـى   (٢٠٠٥الذين تضرروا من هدم المنـازل في عـام    ما سكن المواطنينسي بالسكن، لا 
وأوصت باعتماد السلطات المحليـة للامركزيـة في بنـاء          . )١٢٨() شخص ٢٠٠ ٠٠٠ الأقل

هذه المنظمات ومنظمة العفو الدولية بتنفيذ التوصيات التي قدمها          كما أوصت  .)١٢٩(المساكن
م لبحـث قـضايا المـستوطنات البـشرية في           المبعوث الخاص للأمين العـا     ٢٠٠٥في عام   
وأوصت منظمة العفو الدولية بالقيام بتشاور حقيقي مع المجتمعات المتـضررة           . )١٣٠(زمبابوي

شامل يقوم على حقوق الإنسان بغية معالجة الاحتياجـات الـسكنية     لوضع برنامج إسكاني  
ية بوضع حـد لجميـع   وأوصت منظمة العفو الدول. )١٣١(لجميع ضحايا عملية مورامباتسفينا 

عمليات الإخلاء القسري، بما في ذلك من خلال فرض حظر واضح على عمليات الإخـلاء               
القسري، ووضع وتنفيذ المبادئ التوجيهية لعمليات الإخلاء بما يتماشى مع القانون الـدولي             

وفي انتظار هذه الخطوات، ينبغي إصدار أمـر بوقـف عمليـات الطـرد              . لحقوق الإنسان 
بضمان حد أدنى من الأمن الوظيفي لتوفير الحماية القانونيـة          اً  وأوصت أيض . )١٣٢(الجماعي

  .)١٣٣(لجميع الأشخاص من الإخلاء القسري
وأفادت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بأن الدستور يقر بـالحق في الملكيـة               -٥٦

 يعترف الدستور،   ولا. من قبيل إمكانية حيازة الدولة للممتلكات     اً  الخاصة، لكنه يفرض قيود   
وأوصـت  . باختصاص المحاكم في تحديد مشروعية حيازة الدولة للأراضي        من ناحية أخرى،  

المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان بالسماح للمحاكم بالفصل في جميع المـسائل المتعلقـة             
  .)١٣٤(بالأراضي في البلد

  معالحق في التعليم وفي المشاركة في الحياة الثقافية للمجت  -٨  
 أن وزارة التعليم والرياضة     ٢٠١١ذكرت مؤسسة ماريست للتضامن الدولي في عام          -٥٧

 والفنون والثقافة المسؤولة عن التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة إلى سن الثامنة عشرة، فضلاً             
عن تعليم الكبار والتعليم غير النظامي، ووزارة التعليم العالي تحصلان على أكبر حصة مـن               

كما أشارت المؤسسة إلى أن التعليم في زمبابوي غـير مجـاني لأن علـى       . نية الحكومية الميزا
لمؤسسة ماريست، تنفذ العديد مـن      اً  ووفق. )١٣٥(التلاميذ دفع رسوم دراسية ورسوم إنمائية     

وأشـارت  . المدارس سياسة الرسوم الإنمائية التي لا يستطيع بعض الآباء والأمهات تسديدها          
وجود تشريع يلزم الوالدين أو الدولـة بـضمان إرسـال الأطفـال إلى              المؤسسة إلى عدم    

، ولاحظت أن نسبة تسرب الإناث من المدارس الابتدائية والثانوية أعلى مـن              )١٣٦(المدرسة
ولاحظت الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال أن تزايـد الفقـر           . )١٣٧(نسبة تسرب الذكور  
  .)١٣٨( التسرب من المدارسإلى زيادة معدلاً ووباء الإيدز أديا أيض
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وأشارت المؤسسة إلى أن وجود مدارس متخصصة، أي مدارس منفصلة للأشخاص             -٥٨
من المعلمـين في    اً  وفي الوقت نفسه، يتمتع عدد قليل جد      . ذوي الإعاقة يحول دون إدماجهم    

. )١٣٩(صةالمدارس العادية بالمهارات اللازمة للعمل مع التلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخا        
وأوصت المؤسسة، في جملة أمور، بضمان مجانية التعليم الابتدائي لجميع الأطفـال وبإتاحـة              
التعليم الثانوي؛ وضمان التثقيف في مجال حقوق الإنسان؛ وتحسين رواتب المعلمين وشروط            

  .)١٤٠(خدمتهم؛ وتوفير ما يكفي من موارد لضمان تعليم ذي جودة
من العوامل أسهمت في سـوء      اً  وية لحقوق الطفل أن عدد    وذكرت المنظمات الزمباب    -٥٩

وأوصت بإلغاء الرسوم والضرائب الدراسية وباعتمـاد مجانيـة التعلـيم           . )١٤١(نوعية التعليم 
كما . الابتدائي للجميع وبتقديم الدعم في أداء الرسوم والضرائب الدراسية في المرحلة الثانوية           

. ة التعليم، مثل تدريب جميع المعلمين أثناء العمل       أوصت باتخاذ مبادرات تتعلق بتحسين جود     
وأوصت كذلك بتخصيص إعانات للمدارس تُخصص لصيانة الهياكل الأساسية مع التركيـز   

 الذي يقضي   ٢٠٠٠، وبتنفيذ إعلان داكار لعام      )١٤٢(بشكل خاص على المناطق الريفية النائية     
  .)١٤٣(ليم في المائة من الميزانية الوطنية لمجال التع٢٠ بتخصيص

  المشردون داخلياً  -٩  
هم اً ذكرت المنظمات الزمبابوية لحقوق الإنسان أن النسبة الأكبر من المشردين داخلي  -٦٠

من عمال المزارع وعائلاتهم الذين شُردوا بسبب برنامج الإصلاح الزراعي السريع الذي بدأ             
لعمليات الإخلاء التعسفي   حتى الآن؛ ومن المشردين نتيجة      اً  ، ولا يزال مستمر   ٢٠٠٠ في عام 

  .)١٤٤(في مدن وبلدات زمبابوي
لهذه المنظمات، تشرد الأشخاص بسبب حملات الحكومة ضد عمال المناجم          اً  ووفق  -٦١

وأوصت هذه المنظمات بـأن     . )١٤٥(غير الرسمية، وبسبب العنف الذي تحركه دوافع سياسية       
وقالت بـضرورة أن  . ة بالمجتمعات المحليةتحترم الدولة وشركات التعدين المعايير الدولية المتعلق     

يقضي بأن تنفذ شركات التعدين في المجتمع المحلـي مـشاريع     اً  تعتمد السلطة التشريعية قانون   
  .)١٤٦(ذات صلة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات

  الإنجازات، وأفضل الممارسات، والتحديات والمعوقات  -ثالثاً   
قوق الطفل عن تقديرها لالتزام زيمبابوي بحقوق الطفل        أعربت المنظمات الزمبابوية لح     -٦٢

. )١٤٧(من خلال التصديق على اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهـه            
، واعتماد  ٢٠٠١ وأثنت المنظمات الزمبابوية لحقوق الطفل على استعراض قانون الطفل في عام          

طة العمل الوطنية المعنية بالأيتام وغيرهـم مـن         عدة مبادرات مثل النظام الملائم للضحايا وخ      
على إنشاء مجلس رعاية الطفولة، وبرنامج العمل الـوطني،         اً  وأثنت أيض . )١٤٨(الأطفال الضعفاء 

وأعربت . )١٤٩(واللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي         
  .)١٥٠( كافية لهذه الهياكل الهامةعن أسفها من أن الحكومة لم تخصص موارد
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  الأولويات والمبادرات والالتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   
  .لا توجد  

  بناء القدرات والمساعدة التقنية  -خامساً  
  .لا توجد  
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